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  ملخص
يلبحث يستعرض ھذا ا ان ومدى ، الحقوق الشخصية المنصوص عليھا في الدستور الأردن

ي الالتزام بھا  رة الت ة الكبي ك الأھمي ي ذل ة الدستور، ويعن وق وردت في مقدم ذه الحق حيث أن ھ
ى، تحظى بھا ھذه الحقوق لأنھا تمس الحياة الشخصية للأفراد وق عل ذه الحق واد  واقتصرت ھ الم

ن ي م) 18و 10و9و8و 7و6(م تور الاردن ذه ن الدس املة لھ ذه النصوص واضحة وش وكانت ھ
ةالحقوق، وھذا لا يكفي يجب أن يتبع ذلك النص عليھا في التشريعا ذه وأن تتوافق ، ت والأنظم ھ
ر والتشريعات مع النصوص الدستورية، وعند تعارض أي تشريع أ نظام مع نص دستوري يعتب

انون الأساس والنظام باطل لأن الدستور ھوأھذا التشريع  ه والق انون الأسمى في الدول يجب والق
يتم ووھ ،أن لا يتم مخالفته رأس الھرم إلا أننا نجد أن بعض التشريعات تخالف نص دستوري وس

ى  الشخصية تحضى في إن الحقوق .المناسبه بحث ھذا الموضوع ووضع الحلول ة عل ة بالغ أھمي
ام ا محط اھتم ذا يجعلھ ة، وھ الم قاطب توى دول الع اس  مس ة، وأصبح مقي ل الدول ن قب ة م ورعاي

الديمقراطية لأي دولة في العالم يقاس في مدى تطبيقھا إلى حقوق الإنسان، وعلى التحديد الحقوق 
ث ذا البح ي ھ ذه المواضيع ف ع ھ الج جمي ي سوف أع ا وإنن ذ  .الشخصية منھ تم الأخ ل أن ي وآم

ة بالمقترحات ومعالجة التعا ، ان وجدت لنصوص الدستوريةل رض من قبل التشريعات والأنظم
  .قانون معھاوھذه النصوص في حال تعارض أي تشريع أ الألتزام فيوبحث مدى 

 
Abstract 

Talking in this search for personal rights stipulated in the Jordanian 
Constitution as these rights and received the preamble to the Constitution 
and the means to that of the great importance that Thoudy these rights as 
they affect the personal life of individuals and they responded in the 
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materials of 6-10 and Article 18 was these texts, protective. Mshamlh this 
rights and this is not enough to be followed by a text of the legislation 
and regulations that conform this legislation with constitutional 
provisions and when opposes any legislation or regulation with 
constitutional text is this legislation or regulating is invalid because the 
Constitution is the law foundation should not be violating the top of the 
pyramid, we find that some of the legislation violates the constitutional 
text and will discuss this issue and develop solutions. The personal power 
Thoudy the utmost importance to the level of the world as a whole and 
this makes it the focus of attention and care by the state and became a 
measure of democracy to any country in the world measured in their 
application to human rights and to the selection of personal rights which I 
will treat all of these topics in this research. I hope to be taking the 
proposals and address the discrepancy by legislation and regulations to 
Aldstoriaobges texts how powerful these texts in the event of a conflict 
of any statute or law to her. 

 
  المقدمة

درس عندما وق الإنسان المختصهلنصوص الدستورية زام باتمدى الأل ن في الدستور  بحق
لتزام الأ ومدى قوة، الاردني ورالدستلحقوق الشخصيه في ھذه اان نتسأل عن  بناينبغي ، الاردني

  .  بين السلطة والفردوبين الحرية وتدخّل الدولة أ العلاقه الجدليه يجعلنا ننظر الى  وھذابھا، 

ذي ھالسياسية والأوشخصيه الإنّ النص على الحقوق  ة وقتصادية في صلب الدستور ال قمّ
ة، فالدستور إذن ھ ة رفيع ا مكان ي إعطاءھ ة، يعن ذي يضمن والتسلسل الھرمي للقواعد القانوني ال

  .)1(تقرير الحقوق الأساسية في القانون الوضعي وإثباتھا 

ان وحرياتھبحث إنّ  وق الإنس ة لحق اء نظره ع االضمانات الداخلي انوني والق ام الق ى النظ ل
وق المواضيع المتعلقه بحقوق الانسان يتوجّب علينا أن ندرس لبعض الدول عندھا  د الحق وبالتحدي

  .الشخصيه

د ل أنب ي التسلس ي الار ف ان ف وق الانس اريخي لحق ذالت ا  دن من رقي تأسّست الإم ي ش رة ف
اتير ھي الأردن وحتى يومنا انون الأساسي لشرق  :تمّ وضع ثلاثة دس اريخ الق الأردن وصدر بت

اريخ 16/4/1928 ك بع1/2/1947، ثم صدر أول دستور بت تقلة، ، وذل ة مس د أن أصبحت مملك
ه  سنقوم باستعراض ،8/1/1952صدر الدستور الحالي بتاريخ و ي وحريات حقوق الإنسان الأردن

                                                 
  .1952من الدستور الاردني لسنة  23-5ات من المادهالباب الثاني من الدستور الاردني الحقوق والحري )1(
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ة حيث  ،في كل منھا في بند مستقل ق بمكان ا يتعل الم فيم يتين في الع فتين رئيس اك فلس وق ھن الحق
ففي تقاليد البلدان الحرّة مثل أمريكا وفرنسا نجد أن مكانتھا في مقدّمة  ، المعترف بھا في الدستور

وق الإنسان الأفضلية  رون أن لحق انوا ي الدستور والسبب في ذلك أن رجال القرن الثامن عشر ك
اتير تض ذه الدس ع، وأنّ ھ ل المجتم ودة قب وق موج ذه الحق ع، وھ يم المجتم ى تنظ ذه عل مّنت ھ

تن الدستور والحقوق، إذن يجب تعريف الحقوق أولاً، وسواء أكانت موضوعة في المقدمة أ في م
  .)1(فإن لھا قيمة دستورية

اريخ ما أ انون  يشتمل 16/4/1928القانون الأساسي لشرق الأردن الصادر بت ذا الق ) 72(ھ
ا  وق الشعب وعالجھ د اعترف بحق ه، مادة تقع في مقدمة وسبعة فصول، وق في الفصل الأول من

دمات ، )15-4(من المادة  ا مق ي أثارتھ ه فالمشكلة الت وق، وعلي أمّا المقدمة فلم تتعرض لھذه الحق
انون  تن الق ي م عب وارد ف وق الش ى حق نص عل ا، إذ أن ال رض ھن ا لا تع ي فرنس اتير ف الدس

ة ذا الق ،الأساسي، وبالتالي فلا خلاف حول قيمتھا القانوني ة واضعي ھ ى إنّ ني د اتجھت إل انون ق
ن باقي النصوص في القانون الأساسي حيث أل )2(لمعترف بھا نفس المدى والقوة إعطاء الحقوق ا

مادة ) 79(ويتضمن ھذا الدستور أيضاً  1/2/1947أول دستور للمملكة الأردنية الھاشمية بتاريخ 
ة فصول ة وثماني ا في الفصل ووھ ،تقع في مقدم وق الشعب ويعالجھ ه في يعترف بحق الأول من

 .)22-5(المادة 

ام  ألف من ويخل 1952إنّ دستور ع ة ويت د ) 131(من مقدم ع في تسعة فصول وق ادة تق م
بقه  ،بحث الفصل الثاني منه في حقوق الإنسان الأردني وواجباته وعند مقارنة ھذا الدستور بما س

ان ي كل من الق ي ف وق الإنسان الأردن الج حق ذي ع ام نلاحظ أن الفصل الأول ال ون الأساسي لع
ام  1928 تور الأول لع وان  1947والدس ل عن عب"يحم وق الش ن " حق اني م ل الث ا الفص بينم

  .حقوق الأردنيين وواجباتھم" الدستور الحالي له عنوان

إن  1952إنّ دستور عام  الي ف ط، وبالت ي فق الحقوق إلا للإنسان الأردن كسابقيه لم يعترف ب
فة العال ه الص يس ل راف ل ذا الاعت ةھ فة العالمي ا الص ة لھ وق المدني اً وإنّ الحق ة، وخصوص ، مي

  .وموروثة في الطبيعة الإنسانية

ى ووفي ھذا الدستور نجد عنصراً رائعاً وھ ة لا معن تقديم المساواة على الحرية، إذ أنّ الحري
ل أن يتعرّ  ه قب ض لھا بدون المساواة، ولھذا أتى الدستور على ذكر المساواة في المادة السادسة من

ا ، للحريات ز مھم ع كل تميي ذا يمن اء، وھ اواة ھي للرجال والنس وھذا له أھمية كبيرة، فھذه المس

                                                 
وھناك  1/2/1947صدر أول دستور بتاريخ  16/4/1928القانون الأساسي لشرق الأردن وصدر بتاريخ   )1(

  .الدستور الفرنسي والدستور الامريكي بالنسبه الى الحقوق الشخصيه في مقدمة ھذه الدساتير
 ،عمان، التوزيعودار الثقافه للنشر ، الدباس حقوق الانسان وحرياته الدكتور عليوزيد والدكتور علي اب  )2(

  .98 ص 2005
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ً "كان نوعه بشكل مبدئي  وق  باستثناء بعض الدساتير مثل جنوب إفريقيا سابقا يمكن تصنيف الحق
 )1(والحريات المعترف بھا في ھذا الدستور 

ه ،والمستوى الدولي  تعتبر حقوق الانسان من المواضيع المھمه على ا حضيت ب داخلي لم ال
له في العالم في مدى ي دوذ يقاس مدى ديمقراطية أا، من اھتمام عالمي من قبل دول العالم قاطبه

 .ت في تشريعاتھا الداخليهويكون ھذا التطبيق ثاب، حقوق الانسانتطبيقھا ل

ان وق الانس ف حق وع : تعري ي مجم ا الأھ ي يمتلكھ ه الت وق الطبيعي يقه الحق ان واللص نس
اووالتي تظل موجوده وان لم يتم الاعتراف بھا وحتى ل، بطبيعته ل سلطه م ا  )2( انتھكت من قب ام

  .)3(والانسان الراقي ذھنا وخلقا  ، الكائن الحي المفكروتعريف الانسان فھ

 حسب نص الدستور الاردني والحياة الأمن: الاول المبحث
ى البشريهالتي أالأمان ھي من النعم وان نعمة الأمن  ا عل م الله عز وجل بھ م النص ، نع وت

الى )4()منھم من خوفالذي أطعمھم من جوع وأ( :عليھا في القران الكريم لقوله تعالى ه تع  :وقول
  .)5( )من وھم مھتدونلبسون ايمانھم بظلم فأولئك لھم الأمنوا ولم يوالذين أ(

زه أ اء أجھ م انش لوت ي ك ه ف دفھا الحف مني الم ھ ى الأدول الع ناظ عل ان من خلال الأ، وم م
ى الأمن  والمحافظة، وھي الحراسهياھا المشرع الواجبات القانونية التي منحھا أ ان من الأوعل م

ث ال ةوعب درات الدول ى مق ة عل ات، المحافظ ى الطرق ير عل ة الس ب ، ومراقب ة المواك ومرافق
ميةا ةو، لرس اكن العام ي الأم د ف تھا والتواج ا حراس ة، وحمايتھ داء  وحماي واطنين من اي اعت الم

اه  يھمووتلقي الشكاوي وملاحقة الجن انون ، القبض عل ى اذ نجد الق اء القبض عل الطبع إلق ز ب يجي
رد وتفتيشھم، أوالأفراد، أ م ضبط الف ذه الإجراءات إلا إذا ت احتجازھم؛ ولا يجيز القانون أياً من ھ

 . في حالة من حالات التلبس التي يحددھا القانون

بيو ى س ال عل د أل المث ندق راد الأ س ي لأف رع الاردن امالمش ن الع ى  )6(م بض عل اء الق الق
انون السير الأ )24(الماده نص الى  استناداً ، الاشخاص ي من ق م ردن ي  2008لسنة  )49(رق الت

ى الش ز ال اب السائق أتجي ي حال ارتك ى رطي القبض ف ا عل ات المنصوص عليھ   ي من المخالف
  

                                                 
ي اب  )1( دكتور عل د وال هوزي ان وحريات وق الانس دباس حق ي ال دكتور عل ه للنشر ، ال عودار الثقاف ان، التوزي   ،عم

   99 ص 2005
دانات  يس الم دكتور نف وق .ال ة الحق ي وقيم تور الاردن ي الدس ات ف ة م.الحري وث مجل ه للبح ات ووت الدراس

  .443ص
 .9ص، الحريات العامه وحقوق الانسان.الدكتور محمد المجذوب   )2(
 .29المعجم الوسيط ص   )3(
  .)4(سورة قريش الايه   )4(
 .)82(سورة الانعام الايه   )5(
  .ع المرتبات ضباط وضباط صف وأفرادقصد المشرع في أفراد الأمن العام جمي  )6(
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 .)1(رفي قانون السي ،سبيل الحصر

نةلرھاب الصادر الأع قانون منمن  )4(ورد في الماده  ام اذا وردت  2006  س للمدعي الع
ابيمجموعة من أ ومعلومة ذات أساس بان لأحد الأشخاص أ ة بنشاط ارھ فيجوز ، شخاص علاق

  :للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الاتية

 .سائل اتصالاتهوتحركاته وو، فرض الرقابة على محل اقامة المشتبه به −

 .ي شخص مشتبه بهمنع سفر أ −

هتفتيش مكان تواجد الشخص ال − تبه ب ى أ، مش تحفظ عل ابي ي شوال ة بنشاط ارھ ه علاق يء ل
  .حكام ھذا القانونوفقا لأ

  .ل يشتبه بعلاقتھا بنشاطات ارھابيهي امواوالقاء الحجز التحفظي على أ −

ه وإذا اتصل المتصرف أ(، 1954لسنة من قانون منع الجرائم  )3(ورد في الماده  ان لدي ك
ة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف  اد بوجود شخص في منطق ما يحمله على الاعتق

 ً ذكور وتخاذ الإجراءات كافية لأ المذكورة أدناه ورأى أن ھنالك أسبابا ى الشخص الم أن يصدر إل
إما ، تمنع من ربطه بتعھد يكلفه فيھا بالحضور أمامه ليبين ما إذا كان لديه أسباب، حضورمذكرة 

لاء ة كف وب ، بكفال ي يستص دة الت لال الم يرة خ ن الس ون حس أن يك ه ب د في انون يتعھ ذا الق لھ
  .المتصرف تحديدھا على أن لا تتجاوز سنة واحدة

ي  الات الت عراض الح يتم اس ي للوس رع الأردن ا المش اذ منحھ ي أتخ ين ف ام الأداري حك
 :التالي وزمه على النحالأجراءات اللأ

ام − ان ع ي مك د ف ن وج ل م ع اوأ، ك ي ظروف تقن ى وشك خاص ف ان عل ه ك لمتصرف بأن
 .رتكابهالمساعدة على أوأ، رتكاب أي جرمأ

اد ا − وال المسروقة أوأ، السرقةولصوصية أكل من اعت ازة الأم ة اللصوص وحي اد حماي اعت
 .التصرف فيھاوالمساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أوأ، إيواءھموأ

                                                 
  .)7(الماده  الدستور الاردني  )1(

  .والمنشور في الجريده الرسميه )24(الماده  2008لسنة  )49(قانون السير الاردني رقم 
  .منح الصلاحيه للحكام الأداريين بالتوقيف والاقامه الجبرية 1954لسنة  )3(قانون منع الجرائم الماده 

  .الحاكم الاداري في الألوية ويتبع لوزارة الداخليهوھ:المتصرف 
نة  من قانون )4(الماده  وم في  2006منع  الارھاب الصادر س ي نشھدھا كل ي وسبب صدوره الأحداث الت

  .الدول الشقيقه والصديقه من أرھاب
اده  ان  )3(فنصت الم وق الانس المي لحق لان الع ن الاع ن (م ة والأم اه والحري ي الحي ق ف ان الح ل انس لك

  ).الشخصي
  .)الطمأنينه وتكافؤ الفرص لجميع الارنيين( 2من الدستور الاردني فقره  )6(ونصت الماده 
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 .ن في حالة سكر تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناسكل من كا −

رطة أ ة الش ت رقاب ذي يوضع تح ى الشخص ال ري عل ا  وتس ة جميعھ ود التالي درك القي ال
 :بعضھا حسبما يقرر المتصرفأو

ه وأ، مدينةوأن يقيم ضمن حدود أي قضاء أ − قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان إقامت
 .قرية أخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقةومدينة أوأ ،إلى أي قضاء

د والمدينة أوأن يحظر عليه مغادرة القضاء أ − القرية التي يقيم فيھا بدون تفويض خطي من قائ
  .المنطقة

 .مسكنهوأن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيھا عن تغيير منزله أ −

أمورأن يحضر إلى أ − ذلك م ه ب ا كلف الشرطة المسؤول عن القضاء  قرب مركز للشرطة كلم
 .المدينة التي يقيم فيھاوأ

ة شروقھا − ويجوز للشرطة ، أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاي
  .)1( الدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلكوأ

  حق الحياه :الاول المطلب
الم ومن أان حق الحياه  اتير الع ا في دس وق المنصوص عليھ م الحق م المتحدهھ اق الام ، ميث

وق الانسانوايضا تم النص عليھا في الأ المي لحق ادة  حيث نصت، علان الع ذا الحق الم ى ھ عل
  .1948مم المتحده لسنة سان الصادر عن الجمعيه العامه للأعلان العالمي لحقوق الانمن الأ )3(

اهسلام للألقد كفل الأو رأ، ونسان الحق في الحي ه في الق م النص علي ً ن ات ا ريم تالي سورة  لك
ى(وسورة النساء ، )ولا تقتلوا انفسكم(الاسراء  يكم القصاص في القتل رهوسورة ، )كتب عل ، البق

   .)2( )ملاقولا تقتلوا أولادكم خشية أ(ائده وسورة الم )لبابولي الأولكم في القصاص حياة يا أ(

ي  اة ف ق الحي ى ح نص عل م ال ه وت وق المدني دولي للحق د ال دان العھ يه والعھ د العھوالسياس
ً  1966لسنة جتماعيه الأوالدولي للحقوق الأقتصاديه  اه )6(في الماده  نصا ا ايضو، على حق الحي

                                                 
   )4(قانون منع الارھاب السابق ذكره الماده   )1(

  .)3(قانون منع الجرائم السابق ذكره الماده 
العھد  ايضاو )7(الماده  1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده سنة 

  .)8-6(الماده  1966لسياسيه لسنة او ،الدولي للحقوق المدنيه
 .عمان .التوزيعودار مكتبة الحامد للنشر .حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني .الدكتور فيصل الشطناوي 

1999.  
  .)32(وسورة المائده  )178(وسورة البقره  )28(وسورة النساء الايه  )33(سورة الاسراء الايه   )2(

   90ص..1994، عمان,دار الثقافه ,وجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسيه ال، الدكتور غازي الصباريني
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ي الأ ات الأردن انون العقوب واده ق ي م اه ف ة حق الحي ى حماي ي نص عل -330- 326- 328(ردن
343( )1(.  

ه محترمهن يكي أان الحق فنسلكل أ(، من الاتفاقيه الامريكيه )4(ونصت الماده  ) ون حيات
وق ا )4(والماده  ة انسان(، نسانلإمن الميثاق الافريقي لحق اك حرم ى عدم جواز انتھ ومن ، عل

لامته الشخصيه والبدني ه وس رام حيات ه احت فا، ةوالمعنوي ةحق ذا تعس ن ھ ه م وز حرمان  )ولا يج
 )ن حرمانهلكل فرد الحق في الحياه دو(، من الميثاق العربي لحقوق الانسان )13(والماده 

اه ا في الشرائع السماويمن أوھ: والحق في الحي وق المنصوص عليھ م الحق وانيين ھ ه والق
ات الأ ي المجتمع تقرار ف ى الأس اس عل ه وانك ه بالغ ن أھمي ه م ا ل عيه لم لاميهالوض ر ، س وغي

 .)2( والقوانين الوضعيه الى دول العالم، وھذا ما قراءناه وشاھدناه في كل في الدساتيرسلاميه الأ

  الأمن والحرية :الثاني المطلب
اووالأمن ھ ه وغيرھ ال والسكن والعمل والوظيف واطنين في الأمن في الأنتق ، أن يشعر الم

ده وعدم وضع أووالحريه ھي عدم وضع أي قيود تحد من حرية الشخص  ه لم حجز المشتكى علي
ام تناداً ، زمنيه يحددھا المدعي الع ه الممنو اس ى الصلاحيات القانوني ات ال انون لغاي ه في الق حه ل

ى المحكو، التحقيق ءتحقيقيه لحين انتھا ه في توديع ملف القضيه ال ه المختصه وتباشر المحكم م
د و، ستمرار في اجراءات التحقيق ودعوة الشھودالأ الخبراء والاستماع الى شھادتھم وخبراتھم بع

ل القاضي المختص ن قب تھم م ادة الم دوين اف تھم، ت تمر توقيف الم ين  ويس ه لح ل المحكم ن قب م
يه ات القض يح ملابس ون ، توض لاءإويك ي كفال خ تھم ف بيل الم يه ةس ات القض ب ملابس ، حس

ن القضايا الأ ا م ف عن غيرھ ل قضيه ظروف تختل ا اذ لك ون التوقيف وظروفھ ي خرى ويك ف
 .)3(التاھيل ومراكز الاصلاح 

                                                 
رار   )1( اني ج دكتوره ام ان .ال وق الانس لاميه وحق ه الاس ر . 1ط.التربي ل للنش ع ودار وائ ان.التوزي  2012 .عم

  . 8+57ص
عيد برعي  دكتور عزت س دولي –ال يم ال ل التنظ ي ظ ان ف وق الانس ة حق ي وحماي اھره–الاقليم – 1985 الق

  .81ص
  .دار الثقافه عمان ص–الجرائم الواقعه على الانسان –شرح قانون العقوبات الاردني –الدكتور كامل السعيد 

  .44ص-1989عمان –دار البشير –النظام الاروبي لحقوق الانسان –الدكتور محمد امين الميداني 
  .210ص– 1ط– 2004-عمان –الديمقراطيه وحقوق الانسان –رافع البطاينه   )2(

  .54ص– 1ط–دار الفكر اللبناني –تونس –حقوق الانسان وحرياته  –الدكتور محمد الطاھر الرزمي 
 .210ص – 1ط– 1999-عمان –حقوق الانسان في المواثيق الدوليه والاردنيه –الدكتور نظام عساف 

ام –الاستاذ محمود الشوملي   )3( راد الامن الع ي لاف انوني والعمل ل للنشر –دليل المحاظر الق ع دار وائ –والتوزي
  .2012-عمان 

ه  ه النوايس د الال دكتور عب دائي –ال ق الابت اء التحقي تھم اثن الة د–ضمانات الم وراه رس اھره  –كت  1999-الق
  .600ص

اده  )4(من الاتفاقيه الامريكيه الماده  )4(الماده  اق  )13(من الاتفاقيه الافريقيه لحقوق الانسان  والم من الميث
  .قوق الانسانالعربي لح
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لان  ي الأص ان ھ ة للإنس ة الفردي ة، الحري ى بالرعاي ي الأوَل ي  ،وھ ل ف ا أن الأص طالم
ان ھ ة ، البراءةوالإنس لطة المختص ث الس ن حي ف م اق التوقي د نط توجب تحدي دة تس ذه القاع ھ

اق ضبإصداره والح ي نط ك ف ا ذل وز لھ ي يج ل ضمان الات الت ة تكف ق ضوابط قانوني يق ووف
ا، الحرية الفردية من التعسف ى جھ ك السلطة عل رَ تل تٍ ولضمان ذلك كان على المشرع أن يقَْصُ

دة ِ  اءةِ والحي ا من الكف ا  ،محددةِ لھ التوقيف أم رار ب دم التعسف في إصدار الق ا أھلاً لع ا يجعلھ م
ً التوقيف القضائي فالأصل أن يصدر من ق ا ة المختصة أساس ه الجھ إجراءات  اضي التحقيق كون ب

 )1(.التحقيق

  التنقلالحق في : الثاني المبحث
ً يجم سلام الى البشريةكفلھا الإحرية التنقل من الحقوق التي الحق في ن إ يات لآامن خلال  عا
توالأ، ةالقراني دول  حاديث النبوية الشريفة وكفل اتير في ال ه والدس وانين العادي ال الق ة الإنتق حري

ةخر على آلى والتنقل من مكان إ ذه الحري اري أن لا تتعارض ھ وانين الس ا أ، ةفى الدول ةمع الق م
إن اء  فيما يتعلق بتقييد الحرية، ف دأ من لحظة إلق ة للقبض تب رة الزمني ى أن الفت انون ينص عل الق

ة والتنقل ولا، القبض على المتھم وتقييد حريته في الحركة دة الزمني د الم ) 24(عن  يجوز أن تزي
 .والتي من خلالھا يتم استجوابه فيھا  ةساع

امو دعي الع ه با للم ته ومواجھت تھم ومناقش تجواب الم د اس أمرلإبع ام أن ي تھم  تھ بس الم بح
 ً ق وبتقييد حريته في مغادرة منزله أوأ، احتياطيا ارتياده أماكن محددة إذا كانت الواقعة محل التحقي
ك إذا وجناية أ ة؛ وذل ا كافي دلائل عليھ نة، وكانت ال ل عن س جنحة معاقباً عليھا بالحبس لمدة لا تق

بس ة تل ى حال ة ف ت الجريم م  ،كان ذ الحك ور صدوره، ويجب تنفي ا ف يهوأفيھ ال الخش ي ح ن  ف م
تھم أ روب الم ه أوھ ي علي ى المجن أثير عل واء بالت ق س لحة التحقي رار بمص ن الإض ھود وم الش

ةوأ، القرائن الماديةوبالعبث فى الأدلة أوأ ر الحقيق اة لتغيي اقي الجن طمس وأ، بإجراء اتفاقات مع ب
 .بدعوى توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العامومعالمھا، أ

                                                 
بحث مقدم الى المعھد القضائي –صلاحيات الضابطه العدليه في القبض على الاشخاص –الاستاذ ايسر القيس   )1(

  .158-157ص  2001
  .87الدكتور حسن جوخدار شرح اصول المحاكمات الجزائيه ص

  .480الدكتور رووف عبيد المشكلات العمليه الھامه في الاجراءات الجنائيه ص 
  .649الاجراءات الجنائيه ص–سلامه  ر مامونالدكتو

  .377ص– 374الدكتور محمد سعيد نمور شرح قانون اصول المحاكنات الجنائيه ص
  .295حرية لحماية الحريه الفرديه صالدكتور نظام المجالي الشرعيه الاجرائيه كظمانه ل

Struckneyer ,1971.p51 
اده حيث تم النص على حق الانسان في امنه الشخصي في  اده ) 66(الم من  )41(من الدستور الفرنسي والم

  .من الدستور الامريكي )22(والماده ،الدستور المصري 
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لما يشھده العالم وذلك  ،في وقتنا الحاظر قوق الشخصية المھمةمن الحوفي التنقل ھ ن الحقأ
ه ة والبحري ه والجوي دده البري ة والمتع ا، في من وسائل التنقل المختلف ل بواسطة وس ل ئوتنق ل النق

ً الأووھ، المتعدده ً وتعتبر السيارات الأ كثر شيوعا  .)1( كثر شيوعا

ى الحركإ ةنسان بحاجن الإأنسان البشري حيث للإ ةالطبيعيمن الحقوق وھ: وحق التنقل  ةل
ى ، وةاليومي ان ال ن مك ل م ه اليوميآالتنق يير حيات ر لتس تناداً  ةخ ادإ اس ى الم انون  )19( ةل ن ق م
  .)2( 1954لسنة الاردني  ةالجنسي

د  حق دستوري وكما أكدت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية إن حرية التنقل ھ أصيل ويع
واطن الأمريكي أيضا حق  ووھ، من الموروثات التي يعتز بھا الشعب الأمريكي ى الم ز عل عزي

لا، حتياجاتهإافة ك مستجيبه مع ا  وھذا الحق ب يم الدستورية أم ه صفة أساسية في إطار الق شك ل
ه يسم انه عدإالمجلس الدستوري الفرنسي، ف ل وجعل ات الشخصية ب ذا الحق من الحري ى  وھ عل

 .)3( ن كانت تتمتع بالذات بالحماية الدستوريةإو، وق والحريات الشخصية الأخرىباقي الحق

وق الإ ةالاروبي ةمن البرتوكول الرابع الملحق بالاتفاقي )1(فقره  )3(نصت الماده  نسان لحق
من الطرد من بلاده التي يحمل جنسيتھا وعزز ذلك  مان وحمايتةأنتقال بعلى حق المواطن في الإ

اد ر )22( ةنص الم وق الإ ةالامريكي ةمن الاتفاقي )1( ةفق ادلحق ر )12( ةنسان والم من  )1( ةفق
 .)4( الاتفاق الدولي

  صور الحق في حرية التنقل :الاول المطلب
تند  ي يس إن حق التنقل يأخذ صوراً متعددة، وھذه الصور تشكل أھم المرتكزات الأساسية الت

  :عليھا حق التنقل ومن ھذه الصور ما يلي

ا الإقليميويق ، فالإنسان ةصد بھا حرية التنقل الداخلي في إطار الدولة الواحدة أي في نطاقھ
ل ان لآخروالإ، بطبيعته كائن متحرك لا بد له من التنق ة لصحته ، نطلاق من مك ك حماي وفي ذل

 ً ن، النفسية والجسمية معا ل م ه أ ويعتبر الحق في التنق ي تحدد إقامت ان والأمور الت ه في مك حركت
 .ةھذه الحري وقد أكدت الكثير من الدساتير، رتهدد لا يستطيع مغادمح

ان بشكل  ة سواء ك حرية الرجوع إلى الدولة وعندما يكون للأفراد حرية الخروج من الدول
ذا  ودائم أ د ھ اتير لتؤك ذا الأساس جاءت الدس ى ھ مؤقت، فانه بالمقابل لھم حق العودة إليھا، وعل

                                                 
ه –الدكتور خضر الخضر   )1( ات العام ى الحري دخل ال وق الانسانوم ان –طرابلس  -حق -192ص– 2004-لبن

193.    
  .المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية  )3(

  .المصريهالمحكمه الدستورية العليا 
  .المجلس الدستوري الفرنسي

  .1954من قانون الجنسيه الاردني لسنة  )19(الماده 
اده   )4( ره  )3(نصت الم وق الانسان  )1(فق ه لحق ه الاروبي ع الملحق بالاتفاقي نص و 1950من البرتوكول الراب

  .من الاتفاق الدولي )1(فقره  )12(من الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان والماده  )1(فقره  )22(الماده 
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ق من للإ الح انلتض ان  ةالحري نس ن مك د م ل البل ه داخ ي الحرك ى إف ر دون آل ود أخ  وأي قي
م ل ناداً تسإمضايقات  انون جوازات السفر رق نة  )5(ق ى  وحق )1(.2003لس ل لا يقتصر عل التنق

 .2)( الاقليم بل يمتد الى العالم بأكملهوأ، الدوله

  القيود الواردة على الحق في حرية التنقل  :الثاني المطلب

ة الت ل ليسلا شك إن حري ة تنق ة مطلق دة، حري ا ھي مقي دة ، وإنم ي ع د ف ذا التقيي أتي ھ وي
   .جوانب يكون ھدفھا تحقيق الموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة

 القيود الواردة في القانون الإداري  .1
ا ھذ ويزداد )3(،وھنا يمكن تنفيذ حرية التنقل وفق إجراءات تسمى إجراءات الضبط الإداري

أنھا التنفي ن ش عة م لطات واس نح الإدارة س ذي يم تثنائية ال روف الاس ة الظ ي حال د  )4(ذ ف إن تقي
ام القضاء  الحريات العامة بما فيھا حرية التنقل مع إعطاء الأفراد حق الطعن بتلك الإجراءات أم

  .)5( المختص

 ود الواردة في القوانين الجزائيةالقي  .2
د ك ص ى ذل ال عل الحبس ومث ائي ب م قض جنور حك الالإوأ ،والس ة وأ، عتق رض الإقام ف

ى نصوص خاصه في وھناك  )6( الجبرية على الأفراد يم عل ة وجود تعم ع من السفر في حال المن
د وھ، شخص معين أويكون مطلوب الى جھه قضائيه ا تع ناك حظر دخول الأماكن العسكريه لأنھ

  .)7(سرار الدولة التي يمنع دخولھا والاطلاع عليھا من أ

  الضمانات القانونية للحق في حرية التنقل :لثالثاالمطلب 
ل  ة التنق ى الحق في حري يإن النص عل ه  ف دة من إذا الا صلب النصوص الدستورية لا فائ

  .تقرر له الحماية الخاصة
                                                 

  .159ص .حقوق الانسان وضماناتھا .الدكتور محمد الطراونه  )1(
  .1971لسنة الدستور الامريكي   )2(

  .1958الدستور الفرنسي لسنة 
  .1971الدستور العراقي لسنة 
  .مجلس الدوله المصري

  .2003لسنة  )5(قانون جوازات السفر رقم 
  .العام والصحه العامة والاداب العامةھناك قيود اداريه وھي النظام   )3(
انون والحقوق والحريات العامه حق التنقل والسفر دراسه مقارنه بين الشريعه  –الدكتور محمد بكر حسين   )4( الق

 .19-17ص 2007- 1ط –الاسكندريه  –دار الفكر الجامعي  –
  .)16(الدستور الفرنسي الماده   )5(

 .)74(تور المصري الماده سالد
  .الدستور العراقيو  )6(
. من قانون العقوبات الاردني للاستزاده يمكن الرجوع الى ھذه المواد )346-  180-179- 178(المواد   )7(

  .وقانون العقوبات العسكري
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ال وأن لا تق 1952من الدستور الاردني لسنة ) 9(ونص الماده  ل والانتق ة التنق د على حري ي
 .نھذه الحريه الا بموجب القانو

اده ص الم تعراض ن لال اس ن خ ا  )9( م ابق ذكرھ ل يتالس ق التنق ت ح ا كفل ا بانھ ضح لن
ه نتقال ولاوالأ انون والتي تكون ، يجوز تقيد ھذه الحري ود إلا في حدود الق ولا يسمح بفرض قي

  .)1( والنظام والصحة والأخلاق العامة، لازمة لحماية الأمن القومي والقانون

ة  1989 المواطن الفرنسي لسنةونسان لإعلان حقوق اإمن  )8(نصت الماده ان  ى حري عل
اد، ةلى الدولإخر وحق الرجوع آالتنقل من مكان الى ونتقال الإ علان من الإ )11-7( ةونص الم

 .)2(العالمي لحقوق الانسان 

 حرمة المسكن: الثالث المبحث
ي  )2(لقد عرفت المادة  ات الأردن انون العقوب ه ) بيت السكن(من ق مخصص المحل ال"بأن

ة أوللسكنى أ ك أأي قسم من بناي هوتخذه المال ه ولعائلت ه ، الساكن إذ ذاك مسكنا ل وضيوفه وخدم
ة، لأي منھم وان لم يكن مسكونا بالفعلوأ ه ، وقت ارتكاب الجريم ه وملحقات وتشمل أيضا توابع

  .المتصلة التي يضمھا معه سور واحد

ر وضو ان أكث ً والملاحظ أن المشرع الأردني ك زلا  حا د من ه يع يم الشخص في ان يق فكل مك
 ً ل، ، للإقامة وإن لم يكن مخصصا م يكن مسكونا بالفع زلاً وإن ل ر من ة يعتب وكل مكان أعد للإقام

وعليه فانه من حيث الأصل يعتبر المسكن المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويتخذه مقراً له، فيدخل 
ذي "فعلاً " ضمن نطاق ھذا المفھوم المكان الذي يقيم فيه ان ال ى المك وم عل ، كما يصدق ھذا المفھ

  .)3( وإن كان يتغيب عنه في فترات معينة، يعده صاحبه لسكناه

اة صاحبه الخاصة، فھ كل  ووعليه فان مدلول المسكن يتحدد في ضوء إرتباط المسكن بحي
ة أ ة ومكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائم رة في الحماي ة أخرى لا عب ة، من جھ ي  مؤقت الت

د ي ازة فق ند الحي زل بس ى المن انون عل بغھا الق ة أيس ق الملكي ون ح ار أ وك اع أالأ والإيج  ونتف
ك فالمغتصب أ ن ذل ر م ل أكث امح،لا ب وة أ والتس ق الق اكن عن طري ة  والس ع بالحرم الغش يتمت

اع الإجراءا ه دون إتب تش منزل ت المقررة للمسكن شأنه شأن الحائز بسند قانوني، فلا يحق أن يف
م بطرده  ذي حك ه يكون المستأجر ال زل، وعلي القانونية المقررة في القانون بعلة انه غاصب للمن

 .من المكان لا يزال يتمتع بحماية القانون ما دام حائزا لھذا المكان

ي     ونرى في ھذه المسالة تحديداً نعتقد من وجھة نظرنا أنه جانب الصواب في النتيجة الت
زل الغاصبوصل إليھا والتي مؤدا ا أن دخول من اً  وأ، ھ د انتھاك وة لا يع ق الق الساكن عن طري

                                                 
  .)11-7(الاعلان العالمي لحقوق الانسان الماده   )1(

  .1989) 8(الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان الماده 
  .69-68مرجع سابق ص.وي الدكتور فيصل الشطنا  )2(

Dowrick:op.cit:p.137 
  ).2(قانون العقوبات الاردني السابق ذكره الماده   )3(
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ان  لحرمة المسكن على إعتبار أن إستعمال المكان للسكنى يجب أن يكون مشروعاً فالمسكن إذا ك
اءاً  ومغتصباً أ ة المسكن، بن ررة لحرم مسكوناً عن طريق القوة فلا مجال لأن يتمتع بالحماية المق

  )1(. المشروعة يمكن أن يحمي الحالات غير على أن القانون لا

هآالعيش في سكن  إنسانن من حق كل إ تقر في ه الطبيعي ,من يس ارس حيات  ةبكل حري ةويم
ك عتداء عليه وھنالحافظ على حماية مسكن المسلم من الإنجده سلام الإوبالرجوع الى ، دون قيود

 تسلمواو، نسواأا لا تدخلوا بيوتا حتى تستمنوآ يھا الذينأيا (: لقوله تعالى  ةالكريم يات القرانيةالآ
ة  )2()ھايھلأعلى  للإنسان حق في حرمة مسكنه بوصفه مجالاً من مجالات حياته الخاصة فلا قيم

ه ما لم تمتد إلى مسكنه الذي يھدأ فيه ، لحرمة الحياة الخاصة ودع في ه لشخصه وي ا في لنفسه ويحي
   .لخاصة مھددة غير آمنهكون الحياة اأسراره فبدون حرمة المسكن ت

  تفتيش المساكن :المطلب الاول
اذن مسبق من المدعي وأ، المساكن من أھم الأجراءات التي تتطلب موافقه مسبقه ان تفتيش

ى المساس ة الشخصية  العام لأنه يؤدي ال راد بالحري داً للأف ل قي ه يمث ً  لكون ا ذ وجوبي ى من ينف  عل
انون اصول المحاكمات  لانھم يطبقوا الأجراءات، أمر التفتيشو القانونيه المنصوص عليھا في ق

  .)3( للافراد ضمانات الحريةوضمانه من ، ضروريهعتبارھا إب الجزائيه

ه في مستودع السر وھان التفتيش  ي البحث عن الحقيق ازلويعن ھا ، دخول المن من وتفتيش
ت معلومات أي شي ممنوع وصل، ولقضاءن لشخاص مطلوبيأ وأجل البحث عن أي شي ممنوع أ
ة نص و ،نه يوجد في المنزل المراد تفتيشةألى الشرطة إ ى  ضوابط قانوني ائم عل يكون التفتيش ق

ي رع الاردن ا المش ذه الإو، عليھ تمل ھ رات تش ن صاحب أج يش م ذكرة التفت ع م ى توقي ولا عل
  )4(حسب نص القانون المدعي العام وھو، ختصاص القانوني في توقيعھاالإ

انون عو ى لكن نص الق تثناء إل ام إس ى المدعي الع دب أل ة أن ينت حد ضباط الضابطة العدلي
اميجب توقيع المذكرة مو، مكانة ليحل ل المدعي الع اك حالات أ، ن قب ام وھن ع المدعي الع ن يوق

ذكرات بحوزة ةوفي أحيان كثيرمذكرات تفتيش  ة والسبب لسرعة  يكون ھناك م الضابطة العدلي
وم ، وجراءات سريعةإتخاذ إمور التي تستوجب حيان الأجراءات في بعض الأالإ اك حالات يق ھن

يش حد ضباط اأنابة إدعي العام بمفيھا ال ة ليحظر التفت هلضابطة العدلي ن حضور المدعي لأ مكان
انون  العام منصوص دب ألا أإعلية في الق ه ينت ك لسرعة الاجراء ن ه وذل وم مكان حد الضباط ليق

                                                 
  . 465الدكتور احمد فتحي سرور ص  )1(

  .399-390الدكتور حسن صادق المرصفاوي ص
  .356الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص 

  .1952من الدستور الاردني لسنة ) 10(فنصت المادة
  ).وبالكيفية المنصوص عليھا فيه، اكن حرمة فلا يجوز دخولھا إلا في الأحوال المبينة في القانونللمس(

 ).27(سورة النور الايه  2)(
  .51ص–دليل المحاضر القانوني لافراد الامن العام –الاستاذ محمود الشوملي   )3(
  .1961لسنة  )9(قانون اصول المحاكمات الجزائي الاردني رقم   4)(
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يلاً  ة ل ابطة العدلي ل الض ة عم اراً  وطبيع ل من الأو ونھ تطيع حضور ك ام لا يس ال أدعي الع عم
ً  التفتيش ام في ، عمليات التفتيش ليلاً  ن الغالب أن تجريأ علما ة القي وان المدعي العام مطلوب من

الي أ د التوجة وعمالة في صباح اليوم الت دخولإبع ل ال راد تفتيشة وقب ان الم ى المك زل إ ل ى المن ل
د أالت ولاً يجب أ دھا احضامن وجود الك تھم وبع ار الحيم ة أيجب ، ور مخت اك علاق ن يكون ھن

ار ع المخت دة م ترك ، وطي اون مش ورووتع ت مته حض ي أي وق ل أف ن اللي تم وخر م ى ت حت
  .)1(جراءات القانونية بالصورة الصحيحة المنصوص عليھا في القانونالإ

ة ون المفراد الضابطة العدلية من العنصر النسائي لأأحد أحضار إن يتم أو ن أنازل لھا حرم
يش النساء ورف الخاصة بالنساء وحتى يتم تفتيش الغ، وا من النساءلخلا يوجد بيت ي نفسھن أتفت

يش  فراد الضابطة العدلية من العنصر الرجال لاأن شياء معھن لأأخفاء إحالة  في يستطيعون تفت
تم  هولا يجوز دخول المنزل دون تواجد صاحب، يجب حضور صاحب المنزلوالنساء  وبعد ذلك ي

زل سرار البيوت ولأأحترام والمحافظة على إالدخول ب سرار يجب عدم نشرھا وعدم أن لكل من
ضرار الإولا يتم محاسبة من كان السبب وراء ھذا التخريب إو، الاضرار في المنزلو، التخريب

ة إعادة كل شي إالتي حدثت في المنزل ويجب  ى مكان ذه الإول ى ھ م النص عل د ت في جراءات ق
ة صول المحاكمات الجزأحسب نص قانون و، يتم التجاوز ويعني ذلك حتى لا، نالقانو يكون  ائي

ا العثور على الأ والھدف الوحيد ھ راد البحث عنھ ياء الممنوعة الم ى أوش ور عل م العث ياء أن ت ش
ا  خرىأممنوعة  تم ضبطھا وتحريزھ تجد وي ي تس ذه الحالات الت يش ويجب أھ اء التفت تم أثن ن ي
ا لأضبط ى أن ھا وتحريزھ ة عل وع والمحافظ ي ممن ل ش ى ك ور عل بھم العث رطة واج راد الش ف
ة أوبعد ، منالأ انون ن المشرع الأألا إن تم معرفة ھذه الحالات وشرحھا بصور دقيق ي في ق ردن
ذكر، )93( ةالماد ةصول المحاكمات الجزائيأ ازل دون م ى حالات دخول المن  نإو ةوقد نص عل

ال لأ على م النص عليھاتھذه الحالات على  ا سبيل الحصر لا المث ادة عليھ ه لا يجوز الزي ا إون نم
 :التالي وھي على النحوفقط ھي ھذه الحالات 

زل  هحالة فرار متھم ودخول − م دخول المن الى المنزل وكان رجال الشرطة يتعقبونة يجوز لھ
 .جل القبض عليةإن أوراء المتھم و

ي ال − تنجاد الشخص الموجود ف ة اس انحال ي الشرطة  مك ى الإوف ا يبعث عل ان م اد ك ن أعتق
 ً  .يرتكب في داخل المنزل  جرما

 .ن يستنجد الساكن في المنزل في الشرطةأحالة  −

ً أعتقاد يحمل على الإ اذا كان ما  .)2( نزل من وقت قريبميرتكب في ذلك ال ن جرما

                                                 
  .459مبادي الاجراءات الجنائيه  ص، دكتور رووف عبيدال  1)(
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دون(قانون اصول المحاكمات الاردني  ازل ب بيل  حالات دخول المن ى س ي عل ذكره حددھا المشرع الاردن م
  .)93(الماده  )الحصر
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ى الإردنص القانون الأ دخإجراءات الواجب ني في موادة عل ل ال ا قب ازل إول تباعھ ى المن ل
 -:التاليوھي على النحوجل التفتيش أمن 

ا مو، من المدعي العام ةن تكون موقعأيجب ومذكرة التفتيش  ن أي شخص في حالة توقيعھ
ن أينتج عن ذلك و، ردنينھا تكون باطلة حسب نص القانون الأإيفية فخر مھما كانت صفتة الوظآ
 باطل  ون مابني على باطل فھلأ جراء تكون باطلةجراءات التي تتبع ھذا الإالإ

ك  ى المدعي إعطاء أن المشرع أويكون التفتيش بحضور المدعي العام على الرغم من ذل ل
هأنتداب إالعام استثناء في  ى و، حد ضباط الضابطة العدلية لينوب عن ة عل ضباط الضابطة العدلي

اومور ة على الأنابة وذلك لقدرتھم على السيطرقدرة في الإ دد الأنون ولأمعرفة الق ر من ن الع كب
ا ورجال الضابطة العدلية من حملة الشھادات الجامعية  البعض من حملة شھادات الدراسات العلي

ديھمووھذه يدل على الوعي ، كثرية منھم من تخصص القانونان الأو انوني ل ومساعدة ، الفھم الق
 .عمالھمأالمدعين العاميين في 

ةألى جانب إشخاص الواجب حضورھم الأ ار حسب نص و ،فراد الضابطة العدلي م المخت ھ
 .صاحب المنزلوفراد الضابطة العدلية من العنصر النسائي أو ،ردنيالقانون الأ

شخاص الشرطة أن واجب أثناء التفتيش ما مصيرھا نلاحظ أشياء التي يتم العثور عليھا الأ
ة في ن رجل الشرطة يإ، وشياءينما وجدت ھذه الأأشياء الممنوعة ضبط الأ ة وواجب وم في عمل ق

ى الأإوقات أأي وقت كان حتى في  ياء أضبط أي ومن ستراحتھم ھم مطالبين في المحافظة عل ش
اء تأ، وكيف في حالات العمل الرسميةوبلاغ عنھا الإ وأممنوعة  ة الوأثن اجب يجب ضبط أي دي

ذه الأ نإاشياء ممنوعة و يش يختلف عن ھ ياءكان ھدف التفت انوني حسب تنظيم الضبط الو، ش ق
زل في الأإنص القانون ولكن يجب  ار صاحب المن ا وايضخب ور عليھ م العث ي ت ياء الت ً ش لاغ  ا إب

ار  ل المخت رھم والأشخاص المكلفين في الحضور مث ى لوغي ى شي يجب وحت ور عل تم العث لم ي
علية ن يتم التوقيع أولى المكان  إتنظيم محضر الضبط في التفاصيل الكاملة واي ساعة تم التوجة 

ع الأ ل جمي ة التفتيشية ويجب من قب يش بكل الإإشخاص المشتركين في العملي ال التفت رام كم حت
ا لأ، نضباطيةالإو تم والضرب وغيرھ دم السب والش ذه الأوع ل ھ ال تسين ك معة إ ءعم ى س ل

 ).1(هحسب نص القانون عليوھ هكل ماتم ذكروتعيب واجبھم و، الشرطة

 ً ابقا دثنا س ن تح ق  ونح ن التطبي راءات ع ين الأج اول أن نب اوزات والأن نح ي والتج العمل
ي  احبة الصلاحية وھ لطه ص ل الس ن قب ية م وق الشخص ى الحق داء عل ة الاعت ي حال ه ف المطبق

ائية لطه القض أن ، الس ة ف ي حال ي ف اب إدور القاض رادأرتك يش أي  ف ن إالتفت ل م راء باط ج
ة في المجراءات الالإ انون متمثل ا في الق ى بطلانھ يشإتجاوزات في نصوص عل  ، جراءات التفت
ا والجھل في القانون وأ يشإنتظار الطعن في إيكون دور القاضي ھن جراء إأي و، جراءات التفت

ة  ةأحد أباطل ارتكب راد الضابطة العدلي ه و، ف م الطعن ب د أت ى القاضي بع ام القاضي يجب عل م

                                                 
  .)8(الماده الحريات والدستور الاردني باب الحقوق   )1(
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جراءات بطال ھذه الإإن يحكم بأ صول القانونيةنة لم يتم  حسب الأأوكد قانونية من ھذا الطعن أالت
ى باطل فھجميعھا لأ ي عل ة ألكن اذا ارتكب احد و، باطل ون ما بن راد الضابطة العدلي جراء إف

 نه غيرأنجد ، جراء الذي تم اتخاذة باطلن ذلك الإإلم يصل الى علم القاضي وثناء التفتيش أباطل 
ذه من وجراء المتخذ  بطلان ھذا الإلى علمة إنة لم يصل صدار حكم ببطلانة لأإملزم القاضي ب ھ

بطلان أن القاضي لم يحضر التفتيش حتى يستطيع لأ مور المھمة جداً الأ اء نفسة ب ن يحكم من تلق
راءاتالإ انون إو، ج ا الق مح فيھ ة س رة قانوني اك فت ا ھن ى ذإنم ديم أالشول ى إن تق رض عل عت
 .جراءات المتخذة في التفتيشالإ

ن يطعن في التفتيش من أت التفتيش حتى يستطيع الشخص على حالا ردنيالأالمشرع نص 
يش أن يعلم القاضي إن القاضي يحكم بصحة التفتيش حتى وإيتم الطعن ف عندما لاوخلالھا  ن التفت
ه القاضي في الإ يوجد ما نه لالأ، لى القانونإمخالف  تند علي ى وبطال يس ديم الطعن أحت م تق ن ت

ط دون أو، لقانونبعد المدة القانونية الممنوحة في ا ن يتجاوز أن دور القاضي ھنا يكون الفصل فق
 )1( .جراءات القانونية وغيرھاكد من الإأالتولى الحضور للتفتيش إ

 الأردنفي مدى قانونية التفتيش : المطلب الثاني
ذلك نتيجة الجھل في و ،لى القانونإتكون مطابقة  لاوجراءات التفتيش تكون باطلة إكثر أن إ
انون اولاً و، القانون زل يجب  الجھل في الق يش أن يتأمن طرف صاحب المن ذكرة التفت د من م ك

ا أنھا سارية المفعول ويجب إونھا موقعة من قبل المدعي العام إو، نھا قانونيةأ ن يكون محدد فيھ
ا و، المنصوص عليھا في القانون ةكاملالتفاصيل و ،همنزلالمتھم المنوي تفتيش سم أ أي خطاء فيھ
طب  وأ زل  وأش احب المن ى ص ف عل ع الأأتحري دخول ن يمن ن ال خاص م وة إش زل بق ى المن ل

انون ي ، الق البھم ف اذ الإإويط حيحة تخ ة الص راءات القانوني ذه الأوج وعي ھ ى ال دل عل ال ت عم
اك جانب إتؤدي ، وفرادالقانوني لدى الأ ة صحيحة وھن انون بطريق راد الضابطة ألى تطبيق الق ف

م إلا إجراءات الصحيحة شخاص على معرفة في الإالأ ءن يكون ھؤلاحياغلب الأأالعدلية على  نھ
ة  اوزات القانوني ي التج ون ف ردھم  لاويقوم انون وي ي الق ن يعرف ف د م ن ويوج نعھم م اذ إيم تخ

ً حيان يكون ايضغلب الأأفي و، الاجراءات القانونية الصحيحة ل  ا شخاص الضابطة أجھل من قب
ذا  ؤدي ھ ة وي ى إالعدلي اب الإل ات رتك ائي ومخالف ل العنصر النس ن قب ى م اء تأحت ى إديتھن أثن ل

انون ي الق ة ف وص علي بھن المنص ناداً إ، واج ادإ س ى الم ات  )181.347( ةل انون العقوب ن ق م
ي توجب )2( .الاردن ي تس ال الت ائمين بالأعم ة للق دوات التوجيھي دورات والن د ال تم عق  وأرى ان ي

دقضيه المنظورة أالتفتيش لأنھا على أھمية وانھا أساس ال ا بع ام القضاء فيم ذا يتطلب أن ، م وھ
 لأجراءات صحيحه لا يشوبھا أي عيب تكون ا
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  . 82الدكتور محمد الغزوي  الوجيز في اثر الاتجاھات السياسيه على حقوق الانسان ص      
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ً حيانأو تقديم الطعن في صحة التفتيش من ذي مصلحةويتم  كثيره لا يعرف صاحب المنزل  ا
نا مع التوعية في أو، الجھلوالسبب ھوجراءات ن القانون سمح له في فترة قانونية للطعن في الإأ

ذه الأ ور لأھ م كل الأم ا تھ ة إشخاص ونھ ة والتوعوي ى الأإعطاء المحاظرات التثقيفي ي ل راد ف ف
ة ي المختلف ع المحل ل مؤسسات المجتم ن قب ع م ن ، المجتم ر م ذه تعتب م الأأوھ ي يجب ھ ور الت م

رن العشرينالمجتمع اليھا لأ هتوجي اك أ، ننا في الق انون وخصوصا  شخاصوھن ون في الق يجھل
) 1( .منھا في السرعة القصوى ننتھين س مصلحتھم ھذه جريمة ويجب علينا أالتي تم شياءفي الأ

يس  داء أن التعريف ل ه يلاحظ إبت يش فإن وم التفت أما عن موقف التشريع الأردني بشأن تحديد مفھ
ي  م يخرج المشرع الأردن ألة، ول ذه المس من مھام المشرع، بل يناط بالفقه والقضاء والتصدي لھ

واقعة قانونية والتفتيش كجراء يعتبر ، ليتم تعريفه طار تاركا ھذه المھمة للفقه والقضاءعن ھذا الإ
 .)2( يرتب عليھا القانون أثرا إجرائيا

ة  ة القانوني ان الطبيع ي لتبي رع الأردن م يتطرق المش يش ل ة للتفت ة القانوني أن الطبيع ا بش أم
يش وضبط عتبار أن المشرع الأردني قد نظم أحإوذلك على ، للتفتيش د التفت يش تحت بن ام التفت ك

ي رع الأردن ن المش م يك ة ول ة بالجريم واد المتعلق ى أن ، الم نص عل ى ال ة إل ذه بحاج ة ھ والحال
ذا  والتفتيش ھ ة الموضوع بھ وم محكم ع من أن تق ذا لا يمن ر أن ھ ق، غي ال التحقي عمل من أعم

ادة ندا للم راء س ات الجزائ )162/2( الإج ول المحاكم انون أص ن ق ازت م ي أج ي الت ة الأردن ي
ديم  وللمحكمة أن تأمر ول ة بتق من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من ادوار المحاكم

ة  اذ كاف أي دليل وبدعوة أي شاھد تراه لازما لظھور الحقيقة، وعليه فالمحكمة تملك الحق في اتخ
يش، ا التفت دليل ومن بينھ ك ال ى ذل ة أخرى ومن خلال  الإجراءات اللازمة للحصول عل من جھ

ا  ة بم ذه الوظيف ام بھ ا للقي انون إياھ ا الق ي خولھ ة والسلطة الواسعة الت اكم الجنائي ى المح النظر إل
يفلت مجرم فان ذلك يقتضي أن لا تكون مقيدة في ويكفل لھا اكتشاف الحقيقة، كي لا يعاقب برئ أ
ً  أداء وظيفتھا بأي قيد لم يرد به نص في القانون التفتيش  يجب انأنه  علما ه ب د السلطه المخول تتقي

توري ل  بالنصوص الدس يش باط ر التفت ر  )3(والا يعتب ام يحظ دعي ع اك م ون ھن وأرى أن يك
 ً ا ين ضباط  التفتيش وفي حال غيابة أن ينتدب ضابط مختص قانون اون مستمر ب اك تع ويكون ھن

  .الشقيقة المثال نفس جمھورية مصر شرطة متخصصين مع الادعاء العام على سبيل

 المساكن تفتيشخصائص : الثالث المطلب
ي يمكن تلمس خصائص  المساكن تفتيش من خلال الرجوع الى الواردة في التشريع الأردن

وھي الإكراه، وكونه يمس حق السر، ويتخذ كوسيلة للبحث عن الأدلة المادية، بشكل عام التفتيش 
 :وسنعرض لھذه الخصائص
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 الاكراه  .1
ً يش التفتان إجراءات  ا ر مساس تھم الشخصية، تعتب ة الم ه وأ بحري ر إرادت ة مسكنه بغي حرم

ع  ة في توقي ين حق الدول وازن ب يش ي ام التفت ه لأحك ورغما عنه، وعلة ذلك أن القانون في تنظيم
ك  ام ذل ه وصيانة أسراره، وأم ع بحريت العقاب تحقيقا لمقتضيات العدالة وبين حق الفرد في التمت

  )1(.إرادة الشخص متى توفرت الضوابط والضمانات المقررة قانونايباح التفتيش رغما عن 

ه لا  ه لرضائه، فان ار لإرادة صاحب المسكن ودون أھمي تم دون اعتب ذي ي لذلك فالتفتيش ال
راء ذا الإج ة ھ انون  وأ، يخول صاحب المسكن مقاوم ان الق ل ف ذي إن فع ه، وال راض علي الاعت

ر أيخول القائم بالتفتيش اتخاذ خطوات معين ى الجب ا وظاھرا  وة تجعل معن ا ملموس راه واقع الإك
ى أن  )19(يقينيا، وقد نصت المادة ي عل ة الأردن انون أصول المحاكمات الجزائي للمدعي "من ق

راء  ال إج لحة ح وة المس ة الق رة معاون وا مباش ة أن يطلب ابطة العدلي وظفي الض ائر م ام وس الع
ذلك فلا  ، وعليه لا يعد تفتيشا الإجراء الذي"وظائفھم راه، ول ر والإك لا ينطوي على خاصية الجب

  .)2(يعد تفتيشا البحث عن الأدلة في مسكن برضا صاحبه في غير الحالات النصوص عليھا قانونا

  المساس بحق السر  .2
داً  ل قي يش يمث ً  التفت ا ة فھ حقيقي ة الفردي ى الحري اوعل رانتھ ى  )3(ك لحق الس ه عل اس ب ومس

ة في مستودع السر اعتبار أن التفتيش ينصب في تناداً البحث عن الحقيق اده  اس ى الم  )33.32(ال
  .ردنيانون اصول المحاكمات الجزائيه الأمن ق

ى حق السر لا  داء عل وعليه فان كل إجراء يتخذ من قبل السلطة المختصة ولا يتضمن اعت
ة ف د للحري حسب يعد تفتيشا، فالقبض على الشخص يختلف عن تفتيشه من حيث أن القبض تقيي

د  ة،وبالمقابل لا يع ه الفردي ى حريت رد في ملابسه بالإضافة إل بينما التفتيش انتھاك لسرٍ يخفيه الف
اكن  ي الأم ك البحث ف ن ذل تودعا للسر، وم ي ليست مس ياء الت اكن والأش ي الأم ا البحث ف تفتيش
ذه  ي ھ ا، فف ا بھ ى م لاع عل ل شخص الاط ق لك ي يح ة الت ول المفتوح زارع والحق ة والم العام

  .)4(معاينةوالأمر أن يكون اطلاعا أوالحالات لا يعد

اذ إجراءات  انون يسمح باتخ ان الق ام، ف نظرا لان عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتھ
م  ع، ومن ث ا يحقق مصلحة  المجتم تنطوي على مساس بحرية المتھم وبحقه في السرية وذلك بم

يش فان إسناد الجريمة إلى شخص معين يتطلب إقامة الد رز خاصية التفت ا، وتب ليل على صلته بھ
                                                 

  .51مرجع سابق ص –ذ محمود الشوملي الاستا  )1(
  357الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص  2)(
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ة وفي ھذا الإطار تحديدا على اعتبار أن ھدف التفتيش ھ ة المادي الوصول إلى الأدلة وتحديدا الأدل
اع القاضي  ي اقتن ؤثر ف ھا وت ة بنفس ة ناطق ن عناصر مادي تج ع ي تن ك الت ي تل ا وھ اده منھ الم

  .من قانون اصول المحاكمات الجزائيه )46.44(

ون ان  يك ى مك با عل يش منص ل التفت اكن(مح يش الأم خاص )تفت ى الأش د ينصب عل ، وق
د تشمل و) تفتيش الأشخاص(ويسمى  تفتيش الأماكن، ولا تقتصر الأماكن على المساكن فقط بل ق

ب  ادة الطبي ا كعي ور دخولھ اح للجمھ ي لا يب ة الت اكن الخاص ة والأم اكن العام لات والأم المح
  .مكتب المحاميوأ

انه لم يسكن بعد، كمبنى شيد وعرض للإيجار  وان المخصص بطبيعته للسكنى ولالمك ھناك
د  وولكنه لم يسكنه أحد بعد، أ شقة خلت من مستأجرھا ولم يحل أحد محله بعد، فھذه الأماكن لا تع
  .)1(المعدة للسكنى وعليه فإنھا لا تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للمسكن ومن الأماكن المسكونة أ

ان المسكون فعلا ول ولاخر فھوا زل المصيف أ والمك ل من ه مث ون في اكنيه لا يقيم  وأن س
ط أ اكنه إلا شھوراً محددة في السنة فق ه س يم في ذي لا يق ه  والمشتى ال زل في زل في الريف ين من

  .ساكنه يوم العطلة الأسبوعية فقط

ل و كونة بالفع ك المس كنى تل دة للس اكن المع د بالأم ك يقص ى ضوء ذل حابھا لا وعل ان أص
ة  ع بحرم اكن المسكونة والتي تتمت دخل في نطاق الأم ا ت م فإنھ ة ومن ث يقيمون فيھا بصفة دائم

ة أ دة للإيجار ول والمسكن، بينما الأماكن الخالي اكن مسكونة أ والمع د أم  وكانت مفروشة فلا تع
أن نقول أن الخلاف بقي ، معدة للسكنى لانتقاء علة الاعتداء على الحرية الفردية لأحد الأشخاص
ي  انون الأردن ه في الق ي ان " محل مخصص للسكن"في العبارتين الواردتين في التشريع الأردن

 .وكلتا الحالتين تدخل في نطاق مفھوم المسكن محل الحماية

ان الخاص ينصرف  يختلف مفھوم المكان الخاص عن المفھوم التقليدي للمسكن في أن المك
د إلى ذلك المكان الذي يخصصه ة بحيث تب ين من أنشطته الدائم ة  وصاحبه لمزاولة نشاط مع ني

ة ، ھذا الشخص إذن صاحبه، ولعل الأمثل ان الخاص إلا ب ذا المك ل ھ ع دخول مث واضحة في من
اء ادات الأطب رة فمكاتب المحامين وعي اكن ممارسة الحرف ، على تلك الأماكن الخاصة كثي وأم

اكن الخاصة اكن الخاصة  ،ليست إلا أمثلة على تلك الأم رة الأم ة أن فك ين اراء والحقيق ازع ب بتن
  .متعدده

ام أن  )86/1(الحقيقة، فقد أجازت المادة ة للمدعي الع انون أصول المحاكمات الجزائي من ق
ه د في ، يفتش المشتكى علي ياء تفي ه يخفي أش ة أن ارات قوي ره إذا اتضح من أم تش غي ه أن يف ول

  .)2( كشف الحقيقة
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ردني تسبيب إذن التفتيش لا بالنسبة للأشخاص ولا بالنسبة للمساكن، لم يشترط المشرع الأ
ل  وھذا الموقف للمشرع الأردني بحاجة إلى إعادة نظر من خلال تضمين شرط أساسي وھام يتمث

  .)1( في تسبيب إذن التفتيش

ة الجرم المشھودان  ى حال اء عل يش بن بعض الجرم  الشروط الموضوعية في التفت عرف ال
بس ) لتلبس(والمشھود أ ة التل اط حال ة فمن ا القانوني ة لا بأركانھ ق باكتشاف الجريم ة تتعل ه حال بأن

   التقارب بين كشفھا ووقوعھاوأ، المشاھدة الفعلية للجريمةوھ

ام  ي أحك رع الأردن م المش د نظ ھود(وق رم المش ادة) الج ي الم ول  )28( ف انون أص ن ق م
  .المحاكمات الجزائية

ة الجرم المشھود ھومن المعلوم أن العلة الك ة لحال ي التشريعات المختلف أن  وامنة وراء تبن
ى  تحفظ عل الأمر يتطلب من السلطات المختصة سرعة التصرف واتخاذ الإجراءات المستعجلة لل

ا، ، الأدلة والآثار ا وطمس معالمھ ل اختفائھ ة قب ى مسرح الجريم والمعالم التي تركھا المجرم عل
ر بس يعتب ق  ونظرا لأن موضوع التل ا يتعل ط م اقش فق ا أن نن ذا ارتأين تقلة لھ محلا لدراسات مس

ة ذه الحال ام ھ ى قي اء عل د ، بموضوع الجرم المشھود وھي الشروط الموضوعية في التفتيش بن وق
ذه  )46(ت المادة صن من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى تبيان تلك المسألة حيث ألزمت ھ

وع جرم مشھودالمادة موظفي الضابطة العدلية في  بھم صاحب البيت أن  وأ، حال وق ا يطل حالم
ة الضبط  وا ورق ايستمعوا لإوينظم ادات الشھود وأن يجروا التحري ائر ت ف ازل وس يش المن وتفت

  .)2 (سبب التفتيشووھ المعاملات التي في مثل ھذه الأحوال من وظائف المدعي العام

ز الأردن ة التميي ررت محكم ذا التوجه ق يش وتأكيدا على ھ أن تفت ه ب ا ورد في م لھ ة في حك ي
ام ، منزل المتھم بعد القبض عليه بالجرم المشھود ادة الحشيش لا يخالف أحك ازة م ه بحي واعتراف

   .)3( من قانون أصول المحاكمات الجزائية )86/1(والمادة) 36-32(المواد 

  الاتصالاتوالمراسلات : الرابع المبحث
ر الأحاديث الشخصية ات، تعتب ة والمكالم اة الخاصة  الھاتفي اليب الحي لوباً من أس  للبشرأس
وبسط الأفكار الشخصية الصحيحة دون حرج  ،لتبادل الأسرار وھذه الأحاديث والمكالمات مجالأ

الأمن ، خوف من تصنت الغير وأ وفي مأمن من فضول استراق السمع، ولا شك أن الإحساس ب
ضمان ھام لممارسة الحياة الخاصة خلال  يث الشخصية والمكالمات الھاتفيةالشخصي في الأحاد

ك من عندما و، ھاتين الوسيلتين ي تمل ة الت تتعرض ھذه الحرمة لخطر الانتھاك من سلطات الدول
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  .334الدكتور عمر السعيد رمضان ص
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  .قرار محكمة التمميز الاردنيه المذكور اعلاه  )2(
  .ول المحاكمات الجزائية الاردنيمن قانون أص 86/1المادة   

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني) 36-32(المواد   )3(
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ذه الأحاديث والمكالمات وتسجيلھا ة ھ ا  الإمكانيات ومصادر القوة ما يمكنھا من مراقب راً م وكثي
يلة للوسائل الإ، تستخدم ة كوس ذه الحرم ى ھ داء عل ه وأ، ضغطعت ق أھداف معين في بعض تحقي

ات الأ )357.356( ةن المادأوحيث  المجتمعات ي حددمن قانون العقوب ة  تردن ات اللازم العقوب
نسان الحق في العيش في إن لكل لكل من تجاوز الحدود القانونيه بالاعتداء على حرية الاخرين لأ

ذه الحريإمراسلاته وعند التعرض وتصالاته إطمئنان في الإومان الأ ى ھ ابقة  ةل ادتين س نجد الم
ات اللازم ً لمع ةالذكر يحددان العقوب ا تأب ا ات المنصوص عليھ ى ضمان ن العقوب زام إدل عل لت

  .ةالتي كفلھا الدستور الاردني والتشريعات الوطني ةالسلطه بعدم الاعتداء على ھذه الحري

ي ن الدستور الأأحظ نلاو ،نسانبالإ ةاللصيق ةمن الحقوق الشخصيحرية المراسلات ن إ ردن
ا في  ادة نص عليھ ً و بالشكل الكامل )1()18(الم اك  ايضا د الأھن منظام البري ي رق لسنة  )2(ردن

ى نفس المضمون من نفس النظام )5( ةفي المادو، سرار الخطاباتأكدت على أ 1956 د عل ، أك
ادو ي الم وانين العادي ورد )6( ةف ي نصوص الق ا ف نص عليھ ة ن المأنلاحظ وة ال ات الدولي نظم
اق ، الداخلية كلھا أصبحت تھتم في حقوق الإنسانوالإقليمية و ك ظاھر بشكل واضح في ميث وذل
صبح في وقتنا الحاظر قياس مدى أفي العالم حتى  ةنسان المنتشرومراكز حقوق الإ ةمم المتحدالأ
ذا ردني ن المشرع الأأو، نسانحقوق الإمدى تطبيقھا ل تقاس في ةي دولأفي  ةطيايمقردال واكب ھ

ور ي نصوص و، التط دل ف هع البوا، قوانيين انون ط ه والق ال الفق د رج ق النصوص  ونج بتطبي
  .)2( ب التطورات التي تحصل في العالمالحريات الشخصية لتواكبة المتعلق

قعندما نقارن نصوص التشريعات الاردنية مع  ا  بعض التشريعات العربية نجد التواف بينھم
نھجنھج المشرع الأوبمواكبة التطورات العربية قامت  ن ھذه التشريعاتلأو ي نفس ال ذا ، ردن وھ

ره في  ن الحسين اطال الله عم اني ب دالله الث ك عب ة المل وق الأإما ينادي به جلال رام حق ، نسانحت
ات نجد المشرع الأو، عليھا ةالمحافظو ذه الحري ل ھ ي تكف دة الت ي اضافة المواد الجدي واكب ردن

همن خلاطور ھذا الت ة ن أو ل تطوير تشريعاتنا الداخلي ً التشريعات القديم النص  ايضا اشتملت ب
انونيعلى ھذه الحريات وتن رغم ان بعض الق ى ال ا عل رون عدم ظيمھ افي ن ي شمولھا بالشكل الك

ة  ة في  يطالبونوالذي يضمن الى الشخص الحرية الكامل واد ال دراجإتشريعاتنا الوطني دة الم جدي
تور الأ ي الدس يف واو ،ردن ة الق ل ونين العادي كل الكام ات الشخصية بالش مول موضوع الحري ش

داخليو تويين ال ى المس ع التطورات عل اوب م ارجي و، التج وافر والخ ذا لا يت ديل إھ م تع لا اذا ت
ة ديثو التشريعات الحالي ا لتواكب العصر الح ى تطويرھ افظ عل ة  وتتضمن نصوص تح الحري

ة ى الإو، الكامل ث عل ذا يبع تقرار فھ اتس ةو، ي المجتماع ن و، الراح دة م ا وج ة ألم ة ھمي حري
ه اجازت  )88(ةجازت المادإالاتصالات حيث والمراسلات  من قانون اصول المحاكمات الجزائي

                                                 
تعتبر جميع المراسلات البريديه والبرقيه والمخاطبات ( 1952من الدستور الاردني لسنة  )18(فنصت الماده   )1(

انون، ونص الدستور المصري التوقيف الإ في الاحوال المعينوالھاتفيه سريه فلا تخضع للمراقبه أ ه في الق
  .على سرية المراسلات )45(في الماده  1971لسنة

  .73ص.الدكتور فيصل الشطناوي مرجع سابق   )2(
  .402ص 1986.دار المطبوعات الجامعيه الاسكندريه .القانون الدستوري .والدكتور ماجد الحل

  .87الدكتور محمد سليم القدومي مرجع سابق ص 
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د  ه والجرائ ات والمراسلات البريدي ل المحادث ام ضبط ك دعي الع ى الم ه وال المطبوعات المخالف
 .)1(للقانون 

 الخاتمة
نا اان  وق الشخلستعراض ي لحق تور الاردن ي الدس يه ف ه ص ا القانوني اك وقوتھ د ان ھن نج

ة حسب نصوص الدستور  ر مخول تجاوزات على الحريات الشخصية يتم ارتكابھا من سلطة غي
لا ننسى ان سلطة القبض ھي و وھي الحكام الاداريينالتوقيف و، م في اجراءات القبضھي تقوو

م وك سلطات اخرى منح لھا القبض من اختصاص السلطة القضائية الا اننا نجد ان ھنا ذا والحك ھ
ذه السلطة و، لا يكون الا من اختصاص السلطة القضائية فقط ل ھ عند ممارسة ھذه الأفعال من قب

ي أتكون ھذه الأفعال غير قانونية أي  ى نصوص الدستور الأردن ة ال أي نص يخالف ونھا مخالف
ه هو ،الدستور يجب إبطال دم العمل ب ذه الاجراءات و، ع يھ تور الاردن ة لنصوص الدس ، مخالف

ذه السلطة و ذ ھ اك تجاوزات في تنفي ا نجد ان ھن برغم من مخالفتھا الى نصوص الدستور الا انن
ي من ومن خلال التوقيف لفترة طويلة  انون الاردن ھناك العديد من الانتقادات التي وجھت الى الق

ذه المنظمات خصو، منظمة ھيومن رايتس)قبل تقارير المركز الوطني لحقوق  ارة ھ وصا اثنا زي
ل وفين في مراكز الاصلاح اشخاص موقوھناك  اننا نجد انحيث  ة من قالتاھي ام الاردني ل الحك ب

            .ھذا نوع من التجاوزواحيانا ان فترة التوقيف تزيد على مدة الحكم و ،الاداريين لفترة طويلة

ين فالمرتكبه التجاوزات ان  ان ، وي التوقيفمن قبل الحكام الاداري ة في مك ة الجبري الاقام
معين على الرغم من ان المادة التي تم النص عليھا في الدستور الأردني كفلت حرية التنقل داخل 

ي يحمل الجنسيه  المملكة وعدم ار أي شخص أردن ه إجب ه معين ة في جھ ى الإقام ي عل  ، الأردن
ي تضمن للشخص الحق في و ة الشخصية الت ه اين ضمانات الحري اة الامن هوالحي ة تنقلات ، حري
ازلو ا دخول المن اوزات اثن د التج ا نج انون الا انن ام الق ازل الا بموجب احك ة دخول المن ، حرم
بعض الاحيان عدم النص وعدم التقيد في الاجراءات والمخالفه الصريحة الى نصوص القوانين و

تور ي نصوص الدس ذه المواضيع ف ى ھ او  ،عل رك المج ذا ت وانين وھ لطة الق ام الس ا ام ل مفتوح
  )2(التغول في التطبيقو، المخول لھا دخول المنازل الى التجاوز

واطنأن أ ى الم ة ال ريعات الأردني ا التش ى تكفلھ مانات ال تعراض الض ر ، وس زم الام اذا ل
ام  الالتقاء في عدد من اعضاء السلطة التشريعية في الأردن لمعرفة آراءھم في ھذا الموضوع الھ

                                                 
  .1952من الدستور الاردني لسنة  )18(الماده   )1(

  . 1960لسنة  )16(من قانون العقوبات الاردني رقم  )357.356.208(الماده 
  .1961من قانون اصول المحاكمات الاردني لسنة  )88(الماده 
  .1956لسنة  )2(من نظام البريد الاردني رقم  )6.5(الماده 

  .)5(ھا اكدت على اسرار الخطابات في الماده حيث ان 1956لسنة  )2(نظام البريد الاردني رقم 
  .)18(الماده الدستور الاردني   )2(

  .العقوبات الاردني قانون
  .)5(حيث انھا اكدت على اسرار الخطابات في الماده  1956لسنة  )2نظام البريد الاردني رقم 
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ه من و ،ا استعراض قرارات محكمة التمييزضايوالحيوي و ا تعرضت ل ة وم العدل العليا الاردني
ام  ن الإحك د م خ العدي اص اوفس دم الاختص ن ع ادرة ع رارات الص دود  والق ي ح اوز ف التج

اص انون، والاختص ي الق دھا ف دم تقي ببة ع ذا س ل ، وھ وع تجع ذا الموض ي ھ رات ف ان الثغ
ذ ال م سلطة التنفي ات الشخصيةالاشخاص الموكل لھ ى الحري ذا التغول و ،تغول عل السبب في ھ

ا و ،جود التشريعات الكافية التي تضمن حماية ھذه التشريعات، وعدم ا اجد ان والمحافظة عليھ ان
ي تحضى في الدراسة  ه لان المجتمع الان في و،ھذا الموضوع من اھم المواضيع الت ام ب الاھتم

  )1(تطوراته المختلفة يھتم في حقوق الانسان

اده  أن ى الم تنادا ال ي اس ي فرضھا المشرع الاردن ه الت ات  )356(العقوب انون العقوب ن ق م
 .استعمال وظيفته ءوتقع العقوبه على من يسي، الاردني

انون  ي وھي ق انون الأردن ي الق ات الشخصية ف ى الحري ي نصھا عل ة ف وانين العادي ا الق أم
  .))180و  (179، 204، 356، 347، 181, 3(من  العقوبات الأردني

  ), 106، 102, 100، 99، 103، 93(قانون أصول المحاكمات الجزائية من 

ق ضنلاحظ اي ا ان القوانين العادية الاردنية لم تشمل موضوع الحريات الشخصية بشكل دقي
ك بسبب التجاوزات وحيث اننا نجد كثير من الاحكام تم ابطالھا من قبل المحاكم الاعلى درجة  ذل

لطة الم انونمن الس ذ الق ي تنفي ة ف افي و، خول نص بشكل ك دم ال ك ع ل وان سبب ذل ن قب ق م دقي
د من وترك المجال امام منفذي القانون الى ارتكاب التجاوزات والقوانين العادية  اك العدي وان ھن

د ة في فسخ العدي ز الاردني ة سواء ل قرارات لمحكمة التميي وانين المخالف ي من الق لدستور الاردن
 .)2(السلطة المخولة قانونا ود دتجاوز حوا
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